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290321    290321    V.21-01853 (A) 

*2101853*  

 التجاري الدوليللقانون  لجنة الأمم المتحدة

 الفريق العامل الرابع )المعني بالتجارة الإلكترونية( 

 الدورة الحادية والستون 

    2021نيسان/أبريل  9-5نيويورك )عبر الإنترنت(، 
مشاريع أحكام بشأن استخدام خدمات إدارة الهوية وتوفير الثقة والاعتراف بها   

 عبر الحدود
 

م   ورقة     من البنك الدولي   ة مقدَّ
 

 مذكرة من الأمانة  

 
م البنك الدولي إلى الفريق العامل ورقة لينظر فيها أثناء دورته   ترد في مرفق هذه و الســـــتي   الحادية و قدَّ
 بالصيغة التي تلقتها بها الأمانة ترجمة لتلك الورقة المذك ِّرة 
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 المرفق 
 

ر البنك الدولي أن يقدم   ــا ــتتدام ردمات إدارة الهوية يسـ ــخن ا ـ ــاريلأ الأم ام بشـ التعليقات التالية على مشـ
(، بمنـا ــــــــــــــاـة دورة الفريق العـامـل الرابلأ A/CN.9/WG.IV/WP.167وتوفير الثقـة واععترا  بهـا عبر الحـدود )

  2021نيسان/أبريل  9إلى  5الحادية والستي  التي  تعقد في نيويورك )عبر الإنترنت( في الفترة م  

منظمة  – على المســـاال المتعلقة بالمســـوولية والهوية/تحدود الهوية في التوليلأ الإل تروني –والتعليقات  
؛ ويرد التعليق أو التنقيح المقترح م   الأيم ومعروضــة على النحو التاليت ترد الإرــارة إلى الموضــول في العمود 

  الأيسرالبنك الدولي في العمود الأو ط؛ ويرد الأ اس المنطقي للتعليق )أو ررمه( في العمود 
 

 الأساس المنطقي  تعليق/تنقيح البنك الدولي  المسألة 

ورى البنك الدولي أن مشاريلأ الأم ام وناغي أن تتتار  المسوولية
 اععتماد على المسوولية في إطار القانون المنطبق، 

 دون أن تر ي أي أ اس جدود للمسوولية 

اععتماد على المسوولية في إطار القانون المنطبق، دون إر اء أي  
أ اس جدود للمسوولية في مشاريلأ الأم ام، هو أمر أبسط وله  

العناصر    مجمول نفس نتيجة العمل على أ اس فردي م  رلال  
العدودة اللازمة للامتفاظ بالح م المتعلق بالمسوولية ملأ إعادة  

ة؛ بمعنى أنه يم   إزالة عناصر  صياغته كخ اس قانوني للمسوولي 
مثل التطخ، وإضافة م م يفيد بخنه يحق لأي رتص متضرر  

التقدم بمطالاة  وبالمثل، فاععتماد على المسوولية التعاقدية بموجب  
القانون المنطبق دون وضلأ أ اس قانوني للمسوولية يم   أن  

لأ النص لتصوصيات القانون الوطني، مما م  رخنه   يتضِّ
 طبيق المتسق على الصعيد العالمي  تقويض الت 

التوليلأ الإل تروني 
 والهوية/

 تحدود الهوية

ورى البنك الدولي أن مشاريلأ الأم ام ع وناغي أن تنص على  
"تحدود هوية" الطر ،  م  أجل  أن "التوليلأ الإل تروني" يستتدم  

 بل بالأمرى على أن يستتدم م  أجل "التوثق" م  طر  ما  

النظر فيهمات ع وناغي التلط بي  "التوليلأ    وهناك مدلوعن يجب 
الإل تروني" و"الهوية"، كما ع وناغي اعتااره م  بي  "إثااتات  

( )أ(  1)   16الهوية"  إن ا تتدام عاارة "تحدود هوية" في المادة  
( )انظر أدناه( قد ي ون  1)   21( )د( والمادة  1)   20والمادة  

مضللًا ويم   أن يسبب التاا اً نظرا لما وليت أوعً، تعريف  
)د((؛ ثانياً، ا تتدام الهوية في الأم ام    1"الهوية" )المادة  

   12- 5المتعلقة بإدارة الهوية وتحدود الهوية إل ترونياً في المواد  

د( ( )1) 20( )أ( والمادة 1) 16ولهذا، ووصى بتنقيح المادة 
 ت( م  مشاريلأ الأم ام على النحو التالي1) 21والمادة 

 التوليعات الإل ترونية" -16"المادة 

متى ارترطت قاعدة قانونية أو أجازت توليلأ الشتص،  -1
ا توفيت تلك القاعدة فيما وتعلق بر الة البيانات إذا 

 ا تاتدمت طريقة موثوقة م  أجل ما وليت
 ]التوثق م [ الشتص؛    " تحدود هوية)أ( 

م  الطر  في   وثقالتالغرض م  التوليلأ الإل تروني هو 
معاملة إل ترونية، وهي وظيفة تتدم مصلحة الطر  المعول  

" هويةفي المعاملة الإل ترونية؛ وعلى النقيض م  ذلك، تتدم "
الشتص أ ا ا مصلحة الطر  الذي ووكد أن هويته مطابقة 

عليه )متى لو كان ذلك قد يتدم مصلحة الطر    نهاإلما يقول 
" في  تحديد هويةالمعاملة أيضا(  وا تتدام عاارة "المعول في 

 مشاريلأ الأم ام قد يسبب رلطا بي  المفهومي  

والتوليلأ الإل تروني ليس إثااتا م  إثااتات الهوية، غير أن  
بصيغتها الحالية    16دود هوية" في المادة  ح اع تتدام العام لعاارة "ت 

لنموذجي لعام  م  القانون ا   7)متى وإن كان مستمدا م  المادة  
( يتلط بي  المفهومي   وليس المقصود )على الأرجح( م   2001

ا تتدام المصطلح هو أن يعني اععترا  بـ"هوية" ما، أو الدعلة  
ضمناً على أن التوليلأ الإل تروني هو في مد ذاته إثاات م   
إثااتات الهوية، كما هو الحال في إطار إدارة الهوية  و"تحدود  

عاملة إل ترونية ع  طريق توليلأ إل تروني يتدم  هوية" طر  في م 
مصلحة الطر  )المعول( الآرر في المعاملة، رريطة أن ي ون  

الطر  المعول مطمئنا إلى أن المعاملة ع يم   أن تااطلت  
فالتوليلأ الإل تروني هو مصدر موثوق لإثاات أن الطر  الماصدر  
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 ردمات التوصيل المسجل الإل تروني" -20"المادة 

متى ارترطت قاعدة قانونية أو أجازت توصيل وثااق أو   -1
 جلات أو معلومات معينة بالبريد المسجل أو بتدمة  

مشابهة، ا توفيت تلك القاعدة فيما وتعلق بر الة البيانات إذا 
 ما وليت ا تاتدمت طريقة موثوقة م  أجل

   [] 

 ]التوثق م [ المر ل والمستلم " تحدود هوية)د( 
 التوثق م  المواقلأ الشا ية"  -21"المادة 

متى ارترطت قاعدة قانونية أو أجازت التوثق م  موقلأ  -1
ا تاتدمت طريقة موثوقة   را ي، ا توفيت تلك القاعدة إذا

]للتوثق م [ مااز ا م النطاق التاص بالموقلأ  لتحدود هوية
 ]   ["  الشا ي ولربطه بالموقلأ الشا ي

المقترمة إضافة تعريف  ويم   أن تتطلب هذه التنقيحات
لمصطلح "التوثق" )يميزه ع  "تحدود الهوية إل ترونيا" الوارد 

 )ج((  1في المادة 

وم  المفهوم أن ا تتدام عاارة "تحدود هوية" في المشرول 
الحالي مستمد م  القانون النموذجي بشخن التوليعات 

  2001الإل ترونية لعام 

روني ليس هوية  هو نفسه الطر  في المعاملة  ول   التوليلأ الإل ت 
مجموعة م  النعوت التي تتيح تمييز  أي أنه ليس "   – في مد ذاته  

  – )د((    1" )انظر المادة  رتص بش ل متفرد ضم   ياق معي  
بدع م     يوثق وع إثااتا م  إثااتات الهوية  والتوليلأ الإل تروني  

أي أنه ونسب محددا للهوية )أي التوليلأ    - "تحدود هوية"  
 الإل تروني( إلى كاا  )أي الطر  الماوكد في المعاملة(  

ولعل أفضل طريقة لمعالجة هذا اعلتااس المحتمل هي تناوله 
 مشاريلأ الأم ام  ررحفي 

 


